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  الملخص

 الذي یواجه المجتمع الدولي كبررهابیة التحدي الأاضحت العملیات الإ

لها, الأمر دیمومتها على الجهات الممولة وجودها و ، والتي تعتمد في والداخلي

لى فرض اشكال جدیدة من العقوبات تضمن سد إالمجتمع الدولي  الذي دعا

 من أبرزموال والموارد الاقتصادیة د الأویعد تجمی, مام هذا التمویلأالطریق 

لیها من قبل الدول إالتي تزاید اللجوء في هذا المجال, و العقوبات الفاعلة 

فبعد أن كان نظام التجمید عقوبة داخلیة فردیة, اصبح والمنظمات الدولیة، 

نظاماً عالمیاً یلجأ إلیه لمكافحة الإرهاب الدولي، ویعد العراق من الدول الیوم 

التي نظمت هذه العقوبة في قانون خاص ومن ثم سنتناول في هذا البحث بیّان 

النظام القانوني لتجمید الأموال والموارد الاقتصادیة للإرهابیین في الأنظمة 

  ات العراقیة في هذا الإطار.الدولیة والداخلیة مع تسلیط الضوء على التشریع

العقوبات المالیة,  مكافحة تمویل الإرهاب, تجمید الأموال, :الكلمات المفتاحیة

  .الجزاء الاقتصادي

: Abstract 
Terrorist operations conceder the biggest challenge in the international 
community that depend in their existence and continuance on the funding 
resources, the international community starting to impose new sanctions to 
block the way in the face of this funding, freezing funds and economic 
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resources, Which has been increasingly used by States and international 
organizations after being merely individual criminal sanction, Iraq has enact 
law to organize this sanction, the research will show the legal system of 
freezing funds and economic resources in international law and  Iraqi 

legislation.  
Freeze funds, Financial penalties,  : Combating funding terrorism,Key words

Economic sanction. 

  : مقدمة

 تمویل عملیات تشكلها التي بالخطورة الدولي الأهتمام الأخیرة الأونة في تزاید

 هذه تعد إذ، ومكافحتها لقمعها اللازمة الإجراءات كافة تخاذا وضرورة الإرهاب

 خلال من خطورة من تشكله ابم، الدولیة الأمنیة التهدیدات أخطر من العملیات

 أعمالهم تنفیذ على تعینهم التي دواتوالأ بالأموال الإرهابیة التنظیمات إمداد

  .جرامیةالإ

 لتدفق حد وضع من لابد كان، الإرهابیة للعملیات المتنامیة الخطورة وازاء    

الأموال والموارد  وتجمید رصد خلال من، عنها المسؤولة لتنظیماتل الأموال

 التنظیمات عصب هو المالفي ذلك، لكون  بتورطها المشتبهتصادیة الاق

 وتدریبهم الإرهابیین تجنید امكانیة من یوفره بما، لها الأساسي والمكون الإرهابیة

 التمویل یعد وبذلك، ومتفجرات أسلحة من التنفیذ دواتأو  مستلزماتتأمین و 

  الداعم لها.و  رهابیةالإ العملیات قیام في والفاعل الأساسي العنصر

 منابع لتجفیف الإجراءات مختلف العالم دول غالبیة اتخاذ من الرغم علىو      

، جذورها من ومكافحتها الإرهابیة الظاهرة على القضاء في یسهم بما الإرهاب

 هذا یول لم، الإرهاب من تضرراً  العالم دول أكثر من وهو العراق أن إلا

، وفي ضوء خرأمت وقت في إلا الظاهرة لتلك لتصدي اللازمة الأهمیة الموضوع

ما تقدم، ولتحقیق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة، سوف نتناول هذا 

الموضوع في مبحثین، یسلط الأول الضوء على مفهوم تجمید الأموال والموارد 

الاقتصادي كجزاء وتدابیر خاص بتجریم تمویل الإرهاب في إطار القانونین 
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 في الإرهابین أموال تجمید نظاملبحث الثاني نتناول فیه الدولي والداخلي، أما ا

  .العراقیة التشریعاتظل 

وتكمن اشكالیة البحث, في الكشف عن الأسلوب الناجع لصد ومحاربة الإرهاب 

الدولي بعیداً عن الوسائل القتالیة والعملیات العسكریة التقلیدیة, من خلال 

ق عن تمویل التنظیمات الإجابة عن سؤال مفاده كیف یمكن قطع الطری

الإرهابیة على نحو یسهم في تحجیم نشاطها والمساهمة في القضاء علیها, وما 

مدى امكانیة تطبیق الجزاءات المالیة الدولیة الخاصة بهذا الشأن في الإطر 

 الداخلیة للدول.

أما عن منهجیة البحث: فقد اعتمدنا على المنهج الإستقرائي من خلال تسلیط 

استخدام عقوبة التجمید في الإطار الدولي, وصولاً إلى استخدامها الضوء على 

من قبل الأنظمة الداخلیة للدول، فضلاً عن استخدام المنهج الوصفي في 

  وصف النظام القانوني للتجمید وبیّان آلیاته والأثاره المترتبة على تطبیقه.

  ابمفهوم تجمید الأموال والموارد الاقتصادیة للإره المبحث الأول

استخدم نظام التجمید على الصعیدین الدولي والداخلي، إذ یعد وسیلة 

فعالة لمعاقبة مرتكبي بعض الجرائم على الصعید الداخلي، كما عرف على 

الصعید الدولي كجزاء دولي یفرض من منظمة دولیة على الدول التي تخل 

لأول بإلتزاماتها، وفي ضوء ذلك نتناول هذا الموضوع في مطلبین, یختص ا

بتعریف تجمید الأموال والموارد الاقتصادیة للإرهابیین, أما الثاني فیتناول 

 التدابیر المتخذة لتجمید هذه الأموال والموارد الاقتصادیة.
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  تعریف تجمید الأموال والموارد الاقتصادیـة. المطلب الأول

لإرهاب: تمویل ا", 20101عرفت الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال لعام 

هو جمع أو تقدیم أو نقل الأموال بوسیلة مباشرة أو غیر مباشرة لاستخدامها 

كلیاً أو جزئیاً لتمویل الإرهاب وفقاً لتعریف الإرهاب الوارد بالاتفاقیة العربیة 

من ذلك عرف قانون مكافحة غسل وقریب ؛  "لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك

تمویل الإرهاب: كل فعل , "20152ة لسن 39الأموال وتمویل الإرهاب رقم 

غیر مباشرة، بإرادته،  یرتكبه أي شخص یقوم بأیة وسیلة كانت، مباشرة أو

من مصدر شرعي أو غیر  بتوفیر الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك،

استخدامها في تنفیذ عمل إرهابي سواء وقعت الجریمة أم لم شرعي، بقصد 

و یتواجد فیها أ، یقع فیها هذا الفعل الدولة التي وبصرف النظر عن تقع

  .3"و المنظمة الإرهابیةأالإرهابي 

أما بالنسبة لاصطلاح التجمید, فقد تضمنت التدابیر والعقوبات المالیة التي 

تتخذها الدول بالنسبة للأموال والموارد الاقتصادیة الناجمة عن نشاط جرمي أو 

أساسیة, وهي:  مفاهیمثلاثة ة, المزمع استخدامها في عمل من الأعمال الإجرامی

أن السلطة المختصة في  ", التجمیدیقصد بعبارة د والحجز والمصادرة, و التجمی

صول محددة تم تحدید أبلد ما لها صلاحیة إیقاف أو وقف حركة أموال أو 

تمنع نقل أو تشتیت تلك الأموال أو  علاقتها بالأنشطة المشبوهة وبذلك

قى الأموال والأصول المجمدة ملكاً لصاحبها, إلا , وبناء على ذلك تب4"الأصول

أنها تخضع للإدارة المؤسسة المالیة أو الجهة المعنیة وتحت سیطرتها, وبذلك 

                                                 
, 2012لسنة  62بموجب القانون رقم  من هذه الاتفاقیة والتي صادق علیها العراق الفقرة التاسعة من المادة الأولىتنظر  1

  .4/3/2013, بتاریخ 4270منشور في الوقائع العراقیة بالعدد 
  .16/11/2015, بتاریخ 4387منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  2

  من المادة الأولى من هذا القانون. 10الفقرة 3 
اصة الصادرة عن اللجنة المالیة الدولیة لمكافحة غسل الأموال تنظر المذكرة التفسیریة للتوصیة الثالثة من التوصیات الخ 4

  أ.7, بشأن مكافحة تمویل الإرهاب, الفقرة  FATFوتمویل الإرهاب 
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تتضح الغایة الأساسیة من التجمید وهي إلغاء سیطرة مالكها حتى لا یتمكن من 

  .1استخدامها لأي غرض

میة المختصة صلاحیة , فتعني "أن للهیئة الحكو الحجزأما بالنسبة لعبارة 

, وبناء على ذلك تبقى الأموال 2السیطرة على الأموال والأصول المحددة "

والأصول المحجوزة ملوكة لصاحبها, إلا أن الجهة المختصة بإیقاع الحجز 

أو  المصادرة, وبالنسبة لعبارة 3تنتقل إلیها حیازة وإدارة وتدبیر شؤون هذه الأموال

هیئة المختصة صلاحیة نقل ملكیة هذه الأموال أو فتعني " أن لدى ال الحرمان

, إذ غالباً ما تتم المصادرة عند صدور حكم 4الأصول المحددة إلى البلد نفسه"

جزائي أو قرار من المحكمة یقضي بأن الأموال والأصول المصادرة ناجمة عن 

  .5نشاط إجرامي أو كانت مزمعة للاستخدام في نشاط یعد خرقاً للقانون

نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ل مكافحة الجریمة المنظمة وفي مجا

على أنه " یقصد بتعبیر التجمید , 20006منظمة عبر الوطنیة لسنة الجریمة ال

أو الضبط, الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبدیلها أو التصرف وفیها أو 

صادر عن تحریكها أو إخضاعها للحراسة أو السیطرة المؤقتة بناء على أمر 

یقصد بتعبیر المصادرة، التي ؛ في حین "7محكمة أو سلطة مختصة أخرى"

تشمل الحجز حیثما انطبق، التجرید النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر 

                                                 
ینظر بول آلن شوت, دلیل استرشادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب, الطبعة الأولى للاصدار الثاني,  1

  .IX-5, ص 2005میر, الولایات المتحدة الامریكیة, منشورات البنك الدولي للإنشاء والتع
  ب.7المذكرة التفسیریة للتوصیة الخاصة الثالثة, مصدر سابق, الفقرة  2
  .IX-6مصدر سابق, ص  تنظر بول آلن شوت, 3
  ج.7المذكرة التفسیریة للتوصیة الخاصة الثالثة, مصدر سابق, الفقرة  4
  .IX-6مصدر سابق, ص  ینظر بول آلن شوت, 5
, بتاریخ 4099, منشور في الوقائع العراقیة بالعدد 2007لسنة  20صادق علیه العراق بموجب القانون رقم   6

12/1/2008.  
  .2000الفقرة (و) من المادة الثانیة من اتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام  7
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الاتفاقیة العربیة لمكافحة  ثم جاء تعریف, 1"عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى

نه أأو الحجز أو التحفظ بلتجمید ، ل20122 غسل الأموال وتمویل الإرهاب لعام

" فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبدیلها أو السیطرة 

وذلك بناء على أمر صادر من سلطة  ،علیها وغیر ذلك من صور التصرف

قضائیة أو من أیة سلطة مختصة وفقاً لما تنص علیه القوانین والنظم الداخلیة 

ة بأنها " التجرید الدائم من الأموال أو , ثم عرفت المصادر 3لكل دولة طرف"

الممتلكات بناء على حكم قضائي أو أمر صادر من سلطة قضائیة أو من أیة 

 ,4سلطة مختصة وفقاً لما تنص علیه القوانین والنظم الداخلیة لكل دولة طرف"

الحظر المؤقت على نقل الأموال  :الحجز"أما بالنسبة للقانون العراقي فقد عرف 

إلى قرار  ویلها أو تبدیلها أو التصرف فیها استنادً لات الجریمة أو تحأو متحص

؛ وعرف 5"و جهة مختصة ولمدة سریان القرارأصادر من محكمة مختصة 

و أ  و تحویلهاأو الوسائط الأخرى أموال أو المعدات حظر نقل الأ :التجمید"

ددة او و كیانات محأالتصرف فیها أو تحریكها عندما تكون مملوكة لاشخاص 

داریة إو جهة أقرار صادر من محكمة مختصة   على یتحكمون بها, بناءً 

لى إ لیة التجمید أستنادً آرهابیین بموجب موال الإأو لجنة تجمید أمختصة 

إجراءات یتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقاً لقراراته ولمدة 

  . 6"سریان القرار

لتجمید في إطار مكافحة الإرهاب هي نخلص مما سبق أن اصطلاح ا      

كل إجراء قضائي أو إداري تتخذه الجهات المختصة لتجرید الشخص أو الكیان 

                                                 
  .2000تحدة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام الفقرة (ز) من المادة الثانیة من اتفاقیة الأمم الم 1

  .4/3/2012, بتاریخ 4270, منشور في الوقائع العراقیة بالعدد 2012لسنة  62صادق علیها العراق بموجب القانون رقم 2 
  .2012من المادة الأولى من الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب لعام  4الفقرة  3
  .2012غسل الأموال وتمویل الإرهاب لعام من المادة الأولى من الاتفاقیة العربیة لمكافحة  5الفقرة  4

  .2015لسنة  39من المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم  15الفقرة 5 

  .2015سنة ل 39من المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم  16الفقرة  6
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المشتبه بتورطة بعملیات تمویل الإرهاب بشكل مباشر أو غیر مباشر, من 

أو تحویلها أو نقلها  التصرف فیهاأمواله وموارده الاقتصادیة بشكل یحظر علیه 

  لمدة مؤقتة حتى یتم البت في ذلك من قبل القضاء.ییر صورتها و أو تغ

  تدابیر تجمید الأموال والموارد الاقتصادیة للإرهاب. :المطلب الثاني

عندما تطورت العقوبات الدولیة من نظام العقوبات الشاملة الى نظام 

كجزاء دولي الأصول البنكیة و موال تجمید الأالعقوبات الذكیة ظهرت وسیلة 

شكل انفرادي على الدول الآخرى المعارضة لها خصوصاً في تمارسه الدول ب

علیه الولایات المتحدة, فبعد أزمة الرهائن  وهذا ما درجت ،المجالات السیاسیة

الإمریكیین في طهران اصدر الرئیس الإمریكي أمراً تنفیذیاً بتجمید كافة الأموال 

المتحدة على ایقاع  والأصول البنكیة الإیرانیة، ومنذ ذلك الحین درجت الولایات

هذا النوع من  المنظمات الدولیة ، ثم مالبث ان تلقفت1تلك العقوبة بصورة فردیة

من خلاله عن مرحلة جدیدة من مراحل  لتبدأكمنظمة الأمم المتحدة  الجزاءات،

ون الدولي في مجالات نتهاكات القانإالجزاءات الدولیة الذكیة التي تستهدف 

والموارد الاقتصادیة,  موالث عن تدابیر تجمید الأ, وبذلك فأن الحدی2عدیدة

كأجراء عقابي ضد بعض الدول أو الأفراد یتطلب بحثه على الصعیدین الدولي 

  والداخلي.

أن الأموال والموارد الاقتصادیة في إطار القانون الدولي: تدابیر تجمید أولاً: 

الموضوع من الكلام عن تدابیر التجمید في ظل القانون الدولي یقتضي بحث 

خلال قرارات المنظمات الدولیة الحكومیة والاتفاقیات الدولیة المعنیة بهذا الشأن 

                                                 
1 Ali Z. Marossi· Marisa R. Bassett, Economic Sanctions under International Law 
Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences, t.m.c. asser press, The 

Hague,2015, p: 26.  
2 Melissa van den Broek, Monique Hazelhorst & Wouter de Zanger, Asset Freezing: Smart 
Sanction or Criminal Charge? Utrecht journal of international and European law, Merkourios 

2010 – Volume 27/Issue 72, p: 20. 
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فضلاً عن ما تقوم به المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشؤون المالیة في هذا 

  المجال.

دأبت منظمة الأمم : تدابیر التجمید في إطار قرارات المنظمات الدولیة) 1(

حظر الأسلحة النوویة ومكافحة الجزاءات الدولیة الموجهة لعمال إالمتحدة على 

الجریمة المنظمة وتجارة المخدرات وقمع الإرهاب الدولي من خلال ما تصدره 

من تدابیر ملزمة للدول  صیات وما یقرره مجلس الأمنالجمعیة العامة من تو 

 یدم المتحدة، وقد ظهرت عقوبة التجمبموجب الفصل السابع من میثاق الأم

بشكل واضح من خلال تعامل مجلس الأمن الدولي مع الملف العراقي أبان 

، بعد أن اعلنت 2، وتعامله مع الملف الكوري الشمالي1حرب الخلیج الثانیة

كوریا الشمالیة أن جیشها اجرى تجربة نوویة ناجحة تحت الأرض، الأمر الذي 

لیة والموارد صول المادعوة الأعضاء تجمید الأموال والأ دعا المجلس إلى

اصدر  1999في عام ة لكوریا الشمالیة في جمیع الدول، و الأقتصادیة العائد

, والذي یعد ثمرة جهد دولي فاعل في مواجهة 1267مجلس الأمن قراره المرقم 

تنظیم القاعدة الإرهابي وحلفاءه، والذي طالب فیه من كافة اعضاء الأمم 

دیة التابعة لهؤلاء الإرهابیین, فضلاً المتحدة بتجمید الأموال والموارد الاقتصا

، وقد شمل القرار تجمید الأصول المالیة والتي تتمثل بالسیولة 3عن حظر سفرهم

النقدیة والأرصدة البنكیة, فضلاً عن الأصول الاقتصادیة والتي تتمثل في 

العقارات والمعدات والمركبات، والمقصود بالتجمید في إطار هذا القرار هو 

م الأصول أو تغیرها أو نقلها أو تحریكها, أما بالنسبة للأصول حظر استخدا

، وبعد احداث 4الاقتصادیة فتجمیدها یعني حظر بیعها أو تاجیرها أو رهنها

                                                 
  S/RES/661(1990), الوثیقة: 1990لعام  661) من قرار مجلس الأمن رقم 6تنظر الفقرة (1 
  S/RES/1718(2006), الوثیقة: 2006لعام  1718قرار مجلس الأمن رقم من  8د تنظر الفقرة (د) من البن 2

3 S.C. Res. 1267, U.N. Doc. S/RES/1267 (Oct. 15, 1999). 
4 Melissa van den Broek, Monique Hazelhorst & Wouter de Zanger, op,cit ,p: 20.  
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الحادي عشر من سبتمبر, تم توسیع مضمون القرار لیشمل كل من یساهم في 

 ,2004لسنة  1526، إذ نص مجلس الأمن في قراره المرقم 1تمویل الإرهاب

, تجمید الأصول 1267على أن یجب على اللجنة المشُكلة بموجب القرار 

, ولعل من أبرز ما 2البنكیة لأي فرد أو كیان تحوم حوله شبهة تمویل الإرهاب

تتمیز به هذه الجزاءات، أنها لیست شاملة كونها تفرض على مجموعة من 

اع الجزاءات الأشخاص أو الكیانات داخل الدولة, كما أنها لا تتضمن كل انو 

المشار إلیها في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة, بل فقط تلك التي 

تتناسب مع أنشطة الأفراد والكیانات التي تهدد السلم والأمن الدولیین بارتكابها 

  .3للعملیات الإرهابیة

كما انشأ مجلس الأمن لجان خاصة بالجزاءات الدولیة تعمل على كفالة     

الأفراد والكیانات المتورطة في عملیات إرهابیة أو تمویلها, تقضي  إدراج اسماء

بتجمید الأموال والموارد الاقتصادیة لهؤلاء الأفراد أو تلك الكیانات, وحظر 

سفرهم, وحظر كافة الأنشطة التي تسهل تزویدهم بالأسلحة والمعدات, فضلاً 

ي على الشبكة عن اتاحة قوائم الجزاءات الموحدة على موقع اللجنة الرسم

  .4الإلكترونیة

من ناحیة أخرى انتهج الاتحاد الاوربي في العقود الأخیرة نهجاً مشابهاً     

لنهج الأمم المتحدة، على الرغم من كون الاتحاد الاوربي منظمة اقلیمیة 

تنحصر جزاءاتها على اعضاءها عند مخافتهم لقوانین الاتحاد، غیر أن هذا 

                                                 
1 Matthew Levitt and Michael Jacobson, the Money Trail Finding, Following, and Freezing 

Terrorist Finances, Washington Institute for Near East Policy, 2008, p: 19. 
2 See S.C. Res. 1526, U.N. Doc. S/RES/1526 (Jan. 30, 2004). 

ة مقارنة, مجلة الرافدین ینظر د.عبد االله علي عبو, جزاءات مجلس الأمن ضد الأفراد والكیانات من غیر الدول, دراس 3

  .193, ص 2007, لسنة 55, العدد 15جامعة الموصل, المجلد  - للحقوق التي تصدرها كلیة الحقوق
4

, 17/12/2017تنظر قوائم الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن الدولي متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي, تاریخ الدخول:  

consolidated-sc-https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/un-الساعة التاسعة صباحاً:

list#consolidated%20list               
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رض جزاءات على دول أخرى لیست عضواً فیه الاتحاد اصبح یلجأ إلى ف

، ومن ضمن تلك الجزاءات لجأ الاتحاد 1لدواعي تتعلق بإنتهاكها حقوق الإنسان

الاوربي إلى تجمید الأرصدة البنكیة لبعض الدول لاكثر من مرة، ففي عام 

فرض الاتحاد الاوربي جزاءات اقتصادیة ضد جمهوریة یوغسلافیا  1998

رارات مجلس الأمن التي صدرت انذاك وفقاً للفصل السابع من السابقة تنفیذاً لق

المیثاق، كما اصدر الاتحاد الاوربي قرارات مماثلة بتجمید الأرصدة البنكیة ضد 

, وفي ظل الأزمة السوریة حذا 20042, وبیلا روسیا سنة 2003زمبابوي سنة 

ه جملة من الاتحاد الاوربي حذو منظمة الأمم المتحدة واصدر قراراً, فرض فی

العقوبات الذكیة من ضمنها تجمیید الأموال والموارد الاقتصادیة الموجودة في 

دول الاتحاد والتي تعود لمسؤولین في النظام السوري بسبب إنتهاكات حقوق 

  .3الإنسان ضد السكان المدنیین

تسهم الإلتزامات الدولیة : ) تدابیر التجمید في إطار الاتفاقیات الدولیة2( 

وضة بموجب الاتفاقیات الدولیة بتنظیم تلك التدابیر وحث الدول على المفر 

اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع تمویل عبرت عنه دیباجة ومن ذلك ما  ،العمل بها

في أن تمویل الإرهاب اصبح مصدر قلقاً شدید للمجتمع  ،19994الإرهاب لعام 

وقف على مدى التمویل الدولي بأسره, كما أن عدد وخطورة العملیات الإرهابیة یت

الثامنة إلى ولى من المادة الذي یحصل علیه الإرهابیین, ثم ذهبت الفقرة الأ

بأن " تتخذ كل دولة طرف التدابیر المناسبة وفقاً لمبادئها القانونیة  القول

المحلیة لتحدید أو كشف وتجمید أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة 

من  المتأتیةوكذلك العائدات  ،المادة الثانیةلغرض ارتكاب الجرائم المبینة في 

                                                 
1 Ali Z. Marossi, Marisa R. Bassett, op, cit, p150.  

2 Ibid, p: 151.  
3 EU Council Decision, 2011/273/CFSP of 9 May 2011 Concerning Restrictive Measures 

against Syria. 
  .2/7/2012, بتاریخ 4244ر في الوقائع العراقیة بالعدد و نش, م2012لسنة  3انضم العراق للاتفاقیة بموجب قانون رقم  4
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ومن ذلك ایضاً, ما ؛ 1هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء"

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل  13رة الأولى من المادة قالف نصت علیه

: " تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ بأن, 2010الأموال وتمویل الإرهاب لعام 

سیة لنظامها القانوني ما یلزم من تدابیر لتمكین الجهة المختصة من الأسا

جرامیة المتحصلة من جرائم غسل الأموال وتمویل ) العائدات الإ(أمصادرة : 

(ب) الأموال التي استخدمت أو كانت معدة الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقیة؛ 

) من هذه فقرة (أرائم المنصوص علیها في الللاستخدام في ارتكاب أي من الج

  .2المادة"

: بعد أن تیقن 3الدولیة لجنة العمل الماليتدابیر التجمید في إطار ) 3(

المجتمع الدولي بأن الحرب على الإرهاب بالطرق العسكریة التقلیدیة غیر كافیة 

بمفردها لتحقیق النصر، وان الجزاءات المالیة الفردیة التي تضطلع بها الدول, 

النتیجة المرجوة، فإلى جانب التحالف العالمي سیاسیاً  هي الأخرى لا تحقق

، وهذا هو 4وعسكریاً ضد الإرهاب, لابد من ان یكون هناك تحالف مالي عالمي

" والذي یعد منظمة غیر FATFبالضبط ما یقوم به فریق العمل المالي "فات 

دولة ومؤسستین اقلیمیتین، كما تعد منظمة عالمیة,  33حكومیة تتألف من 

  .5نها تضم دولاً من جمیع انحاء العالمكو 

                                                 
  , الساعة التاسعة صباحاً:17/12/2017تروني الآتي, تاریخ الدخول: للإطلاع على بنود الاتفاقیة ینظر الرابط الإلك 1

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/109 
  .رهابموال وتمویل إلاالألمكافحة غسل تفاقیة العربیة الامن  13تنظر المادة  2
3 )Financial Action Task Force فات: هو مختصر للتعریف بالمجموعة الدولیة للعمل المالي المعنیة بالإجراءات (

المالیة على المستوى الدولي, والتي تهدف إلى مكافحة غسل الاموال وتمویل الإرهاب, وقد تم انشائها خلال مؤتمر الدول 

, للمزید من التفاصیل ینظر موقع المجموعة على الشبكة الإلكترونیة: 1989یة السبع الكبرى في باریس عام الصناع

http://www.fatf-gafi.org  
4 Martin Navias, Finance Warfare and International Terrorism, in the Political Quarterly, 

73:1(2002) p: 76.  
5 Laurel S. Terry, An Introduction to the Financial Action Task Force and its 2008 Lawyer 

Guidance, Journal of The Professional Lawyer,2010 J. Prof. Law. 3 2010, p: 6. 
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لقد كانت المهمة الأساسیة عند انشائها هي معالجة مشكلة غسل الأموال 

وخصوصاً ما یتم عن طریق تجارة المخدرات، إذ تولت دراسة تقنیات غسل 

الأموال، ومتابعة خطوات مكافحتها دولیاً وداخلیاً، ووضع الإجراءات العقابیة 

ت عضویتها إلى جانب الدول عدداً من الهیئات والمنظمات الملائمة، وقد شمل

، لكن بعد احداث 1الاقلیمیة مثل لجنة الاتحاد الاوربي ومجلس التعاون الخلیجي

الحادي عشر من سبتمبر توسعت مهامها لتشمل ظاهرة تمویل الإرهاب, 

مسلطة الضوء على نقاط الضعف التي یعاني منها النظام المصرفي العالمي، 

العملیات المصرفیة المشبوهة وفرض رقابة صارمة بمتابعة اللجنة  قامت قدو 

وقد وضعت قائمة  ،للحد من غسیل الأموال وتمویل الإرهاب وذلك ،علیها

إذ قررت في أجتماعها غیر  ،بالدول والمناطق التي تنتشر فیها هذه الممارسات

 عملاً بقرار، التوجه نحو مكافحة تمویل الإرهاب 2001العادي الذي عقد عام 

, 20013لسنة  1373 , والقرار20002لسنة  1333مجلس الأمن الدولي رقم 

دوات النظام أعمال إرهابیة من استخدام أوذلك لحرمان المشتبه فیهم بالقیام ب

من خلال اتخاذ تدابیر مشدد  ،المصرفي الدولي لتحقیق اغراضهم الإرهابیة

ي التوصیات التسع التي اصدرتها وقد جاء ف ،على انتقال الأموال بین الدول

رصدة أعلى ضرورة تجمید إطار رئیسي لعملها في هذا المجال, التأكید كمنهج و 

هم به واستكمالاً للدور الذي تسي تورطهم بعملیات تمویل الإرهاب؛ المشتبه ف

نشئت لجنة العمل المالي للشرق الأوسط أُ  لجنة العمل المالي الدولیة "فات"،

وهي منظمة اقلیمیة تضم في  ، MENAFATF"ف"مینا فاتوشمال افریقیا 

فضلاً عن مجموعة من الأعضاء المراقبین  ،عضویتها غالبیة الدول العربیة

                                                 
1 Yee-Kuang Heng and Ken Mc Donagh, The other War on Terror revealed: global govern 
mentality and the Financial Action Task Force’s campaign against terrorist financing, Review 
of International Studies, British International Studies Association ,(2008), 34, p:3. 

  .S/RES/1333(2000), الوثیقة: 2000لسنة  1333من الدولي رقم ینظر قرار مجلس الأ 2
  .S/RES/1373(2001), الوثیقة: 2001لسنة  1373رقم ینظر قرار مجلس الأمن الدولي  3
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لغرض تبني وتنفیذ التوصیات التي  وذلك ،الذین یمثلون عدة جهات دولیة

تصدرها لجنة العمل المالي الدولیة في إطار مكافحة غسیل الأموال وتمویل 

في هذا المعنیة الاتفاقیات الدولیة القرارات و شراف على تنفیذ والإ، الإرهاب

  . 1المجال

: الداخلي الاقتصادیة في إطار القانون تدابیر تجمید الأموال والمواردثانیاً: 

غالباً ما تتم إجراءات التجمید والمصادرة للأموال والممتلكات بموجب حكم أو 

 لقوانین الساریة،المرعیة وا قرار قضائي من محكمة مختصة وحسب الأصول

انونیة للدول مجموعة من التدابیر الق وعلى الرغم من ذلك قد تتخذ الأنظمة

ص القانون ، بل للأشخافي الدولةبشكل قوانین وأنظمة تتیح للسلطات التنفیذیة 

، مصادرة تلك الأموال والاستیلاء علیها دون اللجوء الخاصة في بعض المواطن

تجمید الأموال كإجراء عقابي فردي تقوم ظهرت تدابیر  . وتاریخیاً 2للقضاء

باتخاذه الدولة ضد دولة أخرى، لذا نجد العدید من الدول قد اتحذت هذا الإجراء 

في مناسبات عدیدة، على سبیل المثال قامت كل من فرنسا وانجلترا وامریكا 

ر , مما اوقع مص1956بتجمید أرصدة مصر أثر تأمیمها لقناة السویس سنة 

في ازمة مالیة بفقدانها للعملات الأجنبیة التي كانت تعتمد علیها في تجارتها 

، ومن اكثر الدول التي لجأت إلى هذا الإجراء بصورة فردیة هي 3الخارجیة

في وزارة الخزانة الأمریكیة  استحدث فهي أول من الإمریكیة، الولایات المتحدة

لأموال الأجنبیة یرمز له اختصاراً قسماً خاصاً ومكتباً یتولى إدارة الأصول وا

                                                 
 
1

إنشاء , دولة عربیة 14قررت حكومات  إذالمنامة بمملكة البحرین، مدینة عقد اجتماع وزاري في  ,2004 /30/11بتاریخ

لیها یصطلح ع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب

MENAFATF تعمل على غرار مجموعة العمل المالي, مینا فاتFATF.  للمزید ینظر موقع المجموعة على الشبكة

  http://www.menafatf.orgالإلكترونیة : 
  .IX-4مصدر سابق, ص  ینظر بول آلن شوت, 2
لمعاصر ،مجلة العلوم القانونیة ینظر, د.بوبكر خلف، العقوبات الاقتصادیة الدولیة الانفرادیة في المجتمع الدولي ا 3

  .116, ص2016 ، جوان13والسیاسیة ، عدد
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مهمته فرض العقوبات الاقتصادیة والتجاریة وفقاً للسیاسة , 1كالأوفا) OFACـ(ب

جنبیة التي تضطلع بالأنشطة الإرهابیة, ویدار الخارجیة الامریكیة ضد الدول الأ

المكتب من قبل الرئیس الإمریكي وفقاً للصلاحیات الاستثنائیة الممنوحة له في 

ها بمراقبة الأرصدة والأصول الأجنبیة وتجمیداوكل له القیام  ، إذ2الحرب وقت

یران في اكثر من إجراء ضد وقد طبق هذا الإ ،مریكیةما تقرره الحكومة الإوفقاً ل

 ،1979مریكیة في طهران عام ءً من ازمة الرهائن في السفارة الإمناسبة ابتدا

، كما إلتزمت 3مین الماضیینوعلى أثر أزمة التصنیع النووي في مطلع العا

الولایات المتحدة بتطبیق قرارات مجلس الأمن المعنیة بتجمید الأرصدة البنكیة 

ن وحركة طالبان، وفي اعقاب والموارد الاقتصادیة لتنظیم القاعدة في افغانستا

احداث الحادي عشر من سبتمبر, اصدر الرئیس الإمریكي جورج بوش أمراً 

عمال الإرهابیة الأرصدة لكل من یشخص باشتراكه في الأتنفیذیاً یقضي بتجمید 

وفقاً لقرار یصدر عن طریق لجنة مختصة، وبالفعل تم تجمید أرصدت عدد من 

  .4الأفراد مباشرةً دون أي انذار مسبق

  نظام تجمید أموال الإرهابین في التشریعات العراقیة :المبحث الثاني

مكافحة الإرهاب، والانضمام  امتثالاً للقرارات الأمم المتحدة في مجال

ع في العراق قانون مكافحة غسل الدولیة والاقلیمیة المعنیة، شُر  للاتفاقیات

، والذي خصص الفصل السادس 2015لسنة  39الأموال وتمویل الإرهاب رقم 

منه لمكافحة الإرهاب وتجفیف منابعة وتجمید موارده الاقتصادیة، وقد جاء 

، ثم أعقبه صدور نظام تجمید 5ل الإرهابیین"تحت عنوان "لجنة تجمید أموا

                                                 
1 Office of foreign assets control. 
2 Financial Action Task Force, Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering 
and Combating The Financing of Terrorism, USA, 23 JUNE 2006, p: 16. 
.117 -116ینظر, د.بوبكر خلف, مصدر سابق, ص   3  
4 R. Colgate Selden, The Executive Protection: Freezing the Financial Assets of Alleged 
Terrorists, The Constitution, and Foreign Participation in U.S. Financial Markets, Fordham 
Journal of Corporate & Financial Law, Volume 8, Issue 2, 2003, p: 498. 

 من هذا القانون. 22إلى  15تنظر المواد من  5



 م.دمصطفى سالم وم.د نبراس ابراهيم                               42العدد مجلة الحقيقة                          

362 

وبذلك وضع  مادة, 27، والذي تضمن 20161) لسنة 5أموال الإرهابیین رقم (

المشرع العراقي حجر الأساس لتنظیم قانوني متكامل یعمل على تجفیف منابع 

تجمید أموال تدابیر صة بصختنشاء لجنة مایكافح تمویله من خلال و الإرهاب 

لتنسیق مع لجنة العقوبات رتبط مباشرة بمجلس الوزراء وتعمل باالإرهابیین ت

  .الدولیة

التنظیم هذا المبحث  في وبناء على ما سبق سوف نتناول بالدراسة والتحلیل    

القانوني لتجمید الأموال والموارد الاقتصادیة للإرهابیین في العراق في مطلبین, 

قرارات التجمید مع بیّان نطاق یتناول الأول تشكیل اللجنة المختصة باصدار 

  عملها, أما الثاني فیتناول العقوبات المالیة المترتبة على قرارات التجمید.

  تشكیل لجنة تجمید أموال الإرهابیین ونطاق عملها :المطلب الأول

أن الهدف الأساسي من نظام التجمید أموال الإرهابیین هو تطبیق مجموعة من 

أموال الإرهابیین ومواردهم الاقتصادیة، من الذین تم  العقوبات المالیة المستهدفة

إدراجهم في قوائم إعدت محلیاً أو بناءً على طلب دولة أخرى، أو تنفیذاً للقرارات 

التي تتخذها لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعنیة بهذا الموضوع، فضلاً 

في هذا الشأن، عن القرارات ذات الصلة التي یصدرها مجلس الأمن الدولي 

) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل 15وانطلاقاً من نص المادة (

الإرهاب، القاضي بتشكیل لجنة تجمید أموال الإرهابین، اتخذ مجلس الوزراء 

ن الخاص بإصدار نظام تجمید أموال الإرهابیی 2016) لسنة 271قراره المرقم (

متبعة في إدراج الأشخاص ینظم الآلیات ال، والذي 2016) لسنة 5رقم (

والكیانات المتورطة في تمویل الإرهاب، ویقرر العقوبات المزمع اتخاذها في 

موارد الاقتصادیة وتجمید الأموال, مواجهة تلك الكیانات من حجز ومصادرة ال

                                                 
  .10/10/2016بتاریخ  4419, منشور في الوقائع العراقیة بالعدد 2016) لسنة 5نظام تجمید أموال الإرهابیین رقم (1 
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ونظام تجمید أموال  ,1إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهابواستنادً 

اللجنة من تسعة اعضاء یمثلون مختلف الوزارات ذه هتتشكل , 2الإرهابیین

للجنة هو نائب محافظ البنك المركزي،  اً ، رئیس3والهیأة المعنیة بهذا الصدد

للرئیس هو مدیر عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب،  اً ونائب

مانة یر ترتبط بشكل مباشر بالأفضلاً عن سكرتاریة یدیرها موظف بعنوان مد

  .4شراف وتوجیه رئیس اللجنةإمة لمجلس الوزراء، وتعمل تحت العا

حة غسل أما بخصوص نطاق عمل اللجنة، فقد اناط بها قانون مكاف    

  القیام بالمهام الآتیة:الأموال وتمویل الإرهاب ونظام تجمید أموال الإرهابیین، 

جب أولاً: إعداد وإعمام ونشر القوائم المتضمنة الأشخاص والكیانات الوا

قوائم خاصة  إعدادأن مهمة اللجنة الأساسیة تقتضي منها : تجمید أموالها

بالأشخاص والكیانات المطلوب تجمید أموالها ومواردها الاقتصادیة، ثم یتطلب 

هذه القوائم إلى جمیع المؤسسات والأشخاص سواء  اعمامو 5نشرالأمر 

مدت أموالهم سواء ذوي الشأن ممن ج إبلاغالخاصة منها أو العامة، فضلاً عن 

تجد هذه القوائم في ، و 6الأجانب المقیمین في العراق بهذه العقوباتأو الوطنیین 

  مصادر هي: ثلاثة

العقوبات التابعة للأمم القوائم التي ینشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة  .1

 .المتحدة

                                                 
  من هذا القانون. 15تنظر المادة  1
 من هذا النظام. 2تنظر المادة  2

من المادة الثانیة من نظام  3من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب, والفقرة  15من المادة  3صت الفقرة ن3 

تجمید أموال الإرهابیین على: ان یكون اعضاء اللجنة ممن لا یقل عنوانه الوظیفي عن مدیر عام وعمید بالنسبة للعسكریین 

لعدل, التجارة, الإتصالات؛ فضلاً عن اعضاء اخرین من هیئة النزاهة, وجهاز من وزارات المالیة, الداخلیة, الخارجیة, ا

  مكافحة الإرهاب, وجهاز المخابرات الوطني وبنسبة عضو واحد من كل الجهات السابقة.
 من نظام تجمید أموال الإرهابیین. 3المادة  4

  تنشر قوائم التجید في الجریدة الرسمیة".من قانون مكافحة غسل الاموال وتمویل الإرهاب على: "  18تنص المادة 5 

 من نظام تجید أموال الارهابیین. 9الفقرة الخامسة من المادة 6 
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خاصة م المعایر الالقوائم التي تعدها اللجنة باسماء معینة ممن توافرت فیه .2

 .بالتجمید

قوائم باسماء المقیمین في العراق ممن تلقت اللجنة طلبات من دول أخرى  .3

بتجمید أموالهم عبر وزارة الخارجیة العراقیة، بعد التحقق من توافر معاییر 

  .1الإدراج فیهم

 جاءت الفقرة الأولى من المادة العاشرة: ثانیاً: معاییر الإدارج في قوائم التجمید

ید أموال الإرهابیین بمعاییر محددة، تبحث اللجنة مدى توافرها في من نظام تجم

الأشخاص والكیانات المشتبه تورطها بالأعمال الإرهابیة أو تمویلها، حتى 

، وبناءً على ذلك تتولى اللجنة اقتراح ضمن قوائم التجمیدیتسنى لها إدراجها 

مم المتحدة، إذا إدراج الأشخاص أو الكیانات على لجان العقوبات التابعة للأ

  الآتیة: توافرت أسباب معقولة للإعتقاد بإستیفاء أحد المعاییر

فعال أو الأنشطة أو الاشتراك في التخطیط لارتكاب أي فعل من الأ .1

تسهیلها أو الإعداد لها أو تنفیذها لصالح أحدى الجهات المستهدفة، أو 

لأي خلیة أو  بالتعاون معهما أو باسمها أو نیابة عنها أو دعماً لها أو

 .2مجموعة تابعة لها أو فصیلاً منشقاً أو متفرعاً عنها

                                                 
شخص متهم  92, أول قرار بتجمید أموال وممتلكات 7/3/2017تجدر الأشارة إلى أنه قد صدر عن اللجنة بتاریخ  1

/أولاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل 16) و(15بتورطهم بأعمال إرهابیة، وذلك استنادً إلى أحكام المادتین (

لسنة  5لسنة ذي الرقم  5/أولاً) من نظام تجمید أموال الإرهابیین رقم 9, وأحكام المادة (2015لسنة  39الإرهاب رقم 

قة, وینشر في , على أن ینفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاریخ صدوره, ویعمم على كافة الوزارات والجهات ذات العلا2017

, بتاریخ 4447وقد نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  الجریدة الرسمیة, والمواقع الإلكترونیة للجهات المعنیة بذلك

15/5/2017.  
  / أولاً) من هذا النظام.10) من الفقرتین( أ ) و (ب) من المادة (1ینظر البند (  2
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الاشتراك في تمویل أي فعل أو نشاط لصالح التنظیمات الإرهابیة أو  .2

بالتعاون معها أو باسمها أو نیابة عنها أو دعماً لها أو لأي خلیة أو 

 .1مجموعة تابعة لها أو فصیلاً منشقاً أو متفرعاً عنها

حة أو المواد المرتبطة بها أو بیعها أو نقلها إلى التنظیمات تورید الأسل .3

الإرهابیة أو بالتعاون معها أو باسمها أو نیابة عنها أو دعماً لها أو لأي 

 .2خلیة أو مجموعة تابعة لها أو فصیلاً منشقاً أو متفرع عنها

 التجنید لحساب أحدى التنظیمات الإرهابیة أو بالتعاون معهما أو باسمها أو .4

نیابة عنها أو دعماً لها أو لأي خلیة أو مجموعة تابعة لها أو فصیلاً 

 .3منشقاً أو متفرعاً عنها

الشخص المعنوي أو الكیان الذي تمتلكه أو تسیطر علیه بشكل مباشر أو  .5

غیر مباشر من أي شخص أو كیان محدد بموجب المعاییر الاربعة السابقة 

لاء الأشخاص والكیانات أو من أي شخص یتصرف نیابة عن أي من هؤ 

  .4أو تحت إدارتهم

شخاص و الكیانات أو العدول عدیل التجمید المفروض على بعض الأثالثاً: ت

تتولى لجنة التجمید النظر في الاعتراضات المقدمة من قبل الأشخاص : 5عنه

والكیانات, بخصوص عقوبة التجمید المفروضة علیهم بموجب القوائم التي 

 2001لسنة  1373إلى قرار مجلس الأمن رقم  یاً استنادً اللجنة محلاعدتها 

ي تلقتها اللجنة من الدول ، أو القوائم الدولیة الت6والقرارات الأخرى ذات الصلة

                                                 
والأنشطة المرتبطة به, بالنسبة لتنظیم داعش الإرهابي وتنظیم القاعدة الموجودین شمل هذا المعیار الإتجار بالنفط والآثار 1 

 / اولاً) من هذا نظام.10) من الفقرتین ( أ ) و (ب) من المادة (2في العراق, للمزید من التفاصیل, ینظر البند (
  ام./ أولاً) من ھذا النظ10) من الفقرتین ( أ ) و (ب) من المادة (3ینظر البند (  2
  / أولاً) من ھذا النظام.10) من الفقرتین ( أ ) و (ب) من المادة (4ینظر البند (  3
  / أولاً) من ھذا النظام.10) من الفقرتین( أ ) و (ب) من المادة (5ینظر البند (  4
  من نظام تجمید أموال الإرهابیین. 7المادة  5

 من هذا النظام. 13المادة  6 
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وبذلك یجب تقدیم طلبات , 1من اجل إدراج شخص في القائمة الدولیة الأخرى

ى اللجنة الاعتراض على الإدارج في قوائم التجمید من ذوي العلاقة مباشرة إل

للنظر فیها، وللجنة الإبقاء على الأسم أو رفعه أو تعدیل نطاق التجمید، إذا 

دة غیر مشمولة بأحكام هذا تبّین لها أن الأموال والموارد الاقتصادیة المجم

من المادة السابعة الطعن  الرابعةأجاز هذا النظام بموجب الفقرة  النظام, كما

على قرار الإدارج أمام محكمة القضاء بقرار اللجنة برفض طلب الاعتراض 

  الإداري وفقاً للقانون. 

كما تعمل اللجنة في هذا الشأن بالتنسیق مع لجنة العقوبات التابعة للأمم     

أي  منلبات الاعتراض المقدمة ، النظر في ط2المتحدة، إذ یتولى أمین المظالم

تابعة للأمم إدرج اسمه في القوائم التي تصدرها لجنة العقوبات ال شخص

جاز هذا النظام أن یقدم اسمه من قوائم التجمید، كما االمتحدة, لغرض حذف 

طلبه عن طریق اللجنة أو ان تقدم لجنة تجمید أموال الإرهابیین هذا الطلب من 

هذا النظام على  لقاء نفسها إذا وجدت ما یبرر ذلك, فضلاً عن ذلك فقد أوجبت

لیة التي تعدها كل ستة أشهر على الأقل اللجنة مراجعة قائمة التجمید المح

  .3ستمرار توافر الأسباب المبررة للإدراج من عدمهاللتحقق من 

  د العقوبات المالیة المترتبة على الإدراج في قوائم التجمی :المطلب الثاني

أكد نظام تجمید أموال الإرهابیین على أن نطاق التجمید لابد وأن یمتد لیشمل   

أو التصرف ال والموارد الاقتصادیة وحظر نقلها أو تحویلها حجز وتجمید الأمو 

                                                 
 م.من هذا النظا 15المادة  1
وهو شخص معین من قبل الأمین العام للأمم المتحدة تقدیم المساعدة للجنة العقوبات عند النظر في طلبات رفع اسماء  2

  من المادة الأولى من هذا النظام. 4الاشخاص والكیانات المدرجة في قائمة العقوبات, انظر الفقرة 
 من هذا النظام. 13من المادة  4الفقرة  3
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و ملكیتها أو أو كمیتها أو موقعها أیر في حجمها فیها بشكل یؤدي إلى تغی

  .1طبیعتها أو وجهتها أو استخدامها لأي غرض كان

ویلاحظ أن نظام التجمید قد تناول الموارد الاقتصادیة بمختلف انواعها وصورها 

ة أم غیر مادیة، منقولة أم غیر منقولة، فعلیة أم محتملة، سواء أكانت مادی

لع أو السامكانیة استخدامها في الحصول على ملخصاً خطورتها في الغایة من 

 , وحتى تكتمل الفائدة,2تمویل العملیات الإرهابیةالخدمات المستخدمة في 

ید أموال كام نظام تجمسنتولى بیان ممیزات العقوبات المالیة التي جاءت بها أح

 الملقاة والإلتزامات التجمید بقرارات المخاطبة الجهاتثم من جهة، الإرهابیین 

  وكما یلي:من جهة أخرى, عاتقها  على

أولاً: ممیزات العقوبات المالیة التي یتضمنها إدراج الاشخاص والكیانات في 

د تمیز تطبیق العقوبات المالیة المستهدفة الأموال والموار : قوائم التجمید

الاقتصادیة للإرهابیین من تجمید وحظر التصرف بها، بمجموعة من المبادئ 

الواجبة الإتباع لغرض تحقیق الغایة من هذه العقوبات في مجال قمع الإرهاب 

  :ما یليالممیزات  ذهه ومكافحته بأفضل الطرق وانجعها، ولعل من أبرز

وجوب تطبیق قرارات التجمید فوراً دون تأخیر .1
3

إلى انذار أو الحاجة  

مسبق
4
. 

وجوب نشر القوائم التجمید في الجریدة الرسمیة .2
5

وعلى الموقع  

الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
1
. 

                                                 
  ذا النظام.من ه 4المادة  1
 من المادة الأولى من هذا النظام. 6الفقرة  2
من هذا النظام بشأن القائمة الموحدة الصادرة عن لجنة العقوبات التابعة  9من هذا النظام؛ والمادة  5من المادة  4الفقرة  3

 بشأن القائمة المحلیة. 13من المادة  6للأمم المتحدة؛ والفقرة 
  هذا النظام. من 13من المادة  5الفقرة  4
  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب. 18المادة  5
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وجوب تطبیق قرارات التجمید دون الحاجة لتحقیق جنائي أو محاكمة  .3

أو قرار قضائي
2

، إذ تعد هذه العقوبات بمثابة استثاء یرد على نظام 

الذي یتبنى القضاء الفصل فیه، وذلك باعطاء القرارات الإداریة  العقاب

 .3الصادرة من لجنة التجمید حكم القرار القضائي

تلازم عقوبة تجمید الأموال وحظر التصرف بالموارد الاقتصادیة مع  .4

الإدراج في القائمة، إذ تبقى هذه العقوبات قائمة طیلة فترة سریان 

الإدراج
4

وبة الإدراج في تلك القوائم أو العدول عنها ، مالم یتم تعدیل عق

  .النظام وفقاً لأحكام هذا

ارسال الأسماء المدرجة إلى الدول الأخرى لیتسنى لها اتخاذ ما یلزم  .5

بشأن الأموال والموارد الاقتصادیة الموجودة على ارأضیها والتابعة 

لى للاشخاص والكیانات المشتبه بتورطها في الأعمال الإرهابیة، بناء ع

طلب كل ذي مصلحة في ذلك
5

 . 

بعد  ثانیاً: الجهات المخاطبة بقرارات التجمید والإلتزامات الملقاة على عاتقها:

إعمام القوائم الخاصة بتجمید الأموال على الجهات المعنیة بهذا الشان، لغرض 

، أوجب النظام عدة من منصوص علیهاالمساهمة في تطبیق العقوبات ال

ق هذه الجهات، وقبل أن نبیّن هذه الإلتزامات لابد لنا أن الإلتزامات على عات

  وكما یلي: ,الجهات المخاطبة بقرارات التجمیدعلى عرف تن

                                                                                                                   
 13من المادة  6بشأن القائمة الموحدة الصادرة عن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة؛ والفقرة من هذا النظام  9المادة  1

 من هذا النظام بشأن القائمة المحلیة.

 ظام بشأن القائمة المحلیة.من هذا الن 13من المادة  5الفقرة 2 
الصادر من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب (قسم البحوث والدراسات), بتاریخ  6ینظر كتاب التعمیم رقم  3

  , بخصوص إعمام القائم الدولیة على المؤسسات المالیة واصحاب المعن غیر المالیة كافة.4/5/2017
 م.من هذا النظا 5من المادة  5الفقرة  4
  من هذا النظام. 14من المادة  3الفقرة  5
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حدد نظام تجمید أموال الإرهابیین  (أ) الجهات المخاطبة بقرارات التجمید:

هما المؤسسات المالیة أساسیتین,  الجهات المخاطبة بقوائم التجمید بجهتین

، وغیرها من الجهات المعنیة بهذا هن غیر المالیة المحددة بموجبهلمواصحاب ا

 لى قانونإالنظام التي یمكن اضافتها بقرار من مجلس الوزراء، وبالرجوع 

أي بأنها "  المؤسسات المالیة تعرف الإرهاب وتمویل الأموال غسل مكافحة

یابة أو ن  حد العملاءألصالح  نشاط أو أكثر شخص طبیعي أو معنوي یزاول

أما بالنسبة  ,2على نحو تفصیليو تلك النشاطات  قانونالهذه وقد حدد  ,1"عنه

الأعمال بالقول " هذا القانونها , فقد بینللأعمال والمهن غیر المالیة المحددة

الصاغة و تجار المعادن و  العقارات دلالین والمهن غیر المالیة المحددة وتشمل

مون أو المحاسبون، سواء كانوا یمارسون المحاو أالنفیسة أو الأحجار الكریمة 

و أمهنتهم بشكل حر أو كانوا شركاء أو من العاملین في شركات متخصصة 

 .3ادیق الائتمانیة والشركات الأخرىمقدموا خدمات الشركات والصن

الملقاة على عاتق هذه الجهات بموجب أحكام نظام تجمید  ت(ب) الإلتزاما 

كن لى أحكام نظام تجمید أموال الإرهابیین یموبالرجوع إ أموال الإرهابیین.

  بما یلي: الإلتزاماتتلخیص أبرز هذه 

بذل العنایة اللازمة عند الدخول في أي علاقة أو تعامل مع شخص أو  .1

كیان للتحقق من صحة المعلومات المقدمة حول هویته وطبیعة 

هةنشاطه، وعدم تورطه في أعمال مشبو 
4
. 

                                                 
  من المادة الأولى من ھذا القانون. 8تنظر الفقرة   1

من المادة الأولى من هذا القانون جمیع النشاطات التي من الممكن ان تمارسها المؤسسات المالیة  8حددت الفقرة 2 

  بالتفصیل وبلغ عددها اربعة عشر نشاط .

مادة الأولى هذا القانون, عرض تفصیلي لجمیع الأعمال والمهن غیر المالیة التي یشملها هذا من ال 9تضمن الفقرة  3 

 القانون.
  من هذا النظام. 20الفقرة (أولاً/ أ ) من المادة  4
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تصادیة المملوكة لأي شخص أو كیان تجمید الأموال والموارد الاق .2

، والإلتزام بإبلاغ على قوائم التجمیدیتعامل معها, إذا ثبت أنها مدرجة 

لجنة التجمید فور إتخاذ هذه الإجراءات ضد الشخص أو الكیان 

المتورط بألاعمال الإرهابیة
1

عدم اتاحة التصرف بأي أموال أو موارد , و 

ي شخص أو كیان مدرج في اقتصادیة بشكل مباشر أو غیر مباشر لأ

قوائم التجمید أو لمصلحة أي منها أو لحسابها
2
. 

إبلاغ لجنة تجمید أموال الإرهابیین فور علمها أو اشتباهها بأن عمیلاً  .3

حالي أو سابق أو أي شخص تتعامل معه أو تعاملت سابقاً معه، هو 

شخص مدرج ضمن قوائم التجمید الموحدة او المحلیة أو الدولیة أو 

تبه تورطه في أعمال إرهابیةیش
3
. 

موال الإرهابیین من خلال تزویدها بالمعلومات أالتعاون مع لجنة تجمید  .4

جراء یتعلق بها إالدقیقة عن وضع الأموال والموارد الاقتصادیة وأي 

وطبیعتها وكمیتها, والتي تسهل على اللجنة انفاذ أحكام القانون والنظام 

لشانوكافة التعلیمات الصادرة بهذا ا
4
. 

تخضع المؤسسات المالیة واصحاب المهن والأعمال غیر المالیة  .5

المحددة, لرقابة جهات محددة تعمل بموجب القانون والنظام
5

، تتولى 

التحقق في مدى إلتزام هذه المؤسسات والمهن بأحكام القانون والنظام 

والتعلیمات الصادرة في هذا الشان
6
. 

                                                 
  من هذا النظام. 20من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب, والفقرة (أولاً/ ج ) من المادة  21المادة  1
  من هذا النظام. 20(أولاً/ ب ) من المادة الفقرة  2
  من هذا النظام. 20الفقرة (أولاً/ د ) من المادة  3
  من هذا النظام. 20الفقرة (أولاً/ هـ , و ) من المادة  4
خرى تشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والبنك المركزي العراقي وهیئة الاوراق المالیة ودیوان التأمین وأیة جهة رقابیة أ 5

 من هذا النظام. 22و 21من المادة الاولى من القانون والمواد  16تنشأ بموجب قرار من مجلس الوزراء, انظر الفقرة 
 من هذا النظام. 20من المادة  2الفقرة  6



 م.دمصطفى سالم وم.د نبراس ابراهيم                               42العدد مجلة الحقيقة                          

371 

  الخاتمة:

أموال والموارد الاقتصادیة للإراهبیین في ضوء أحكام  هذه الدراسة تجمیدتناولت 

من  مجموعةصلنا إلى تو , وقد ةالعراقیلي وتطبیقاتها في التشریعات القانون الدو 

  هي: والتوصیات  ستنتاجاتالا

  :اتاجنتتسالاأولاً: 

الدولي, نظراً  هتمامالامن  كبیراً  حیزاً  شغلترهاب الإأن ظاهرة تمویل  .1

بما تخلفه و من خطر على المجتمعات  ت الإرهابیةالعملیالما تشكله 

الأمر الذي , نتهاك للحرمات وتدنیس للمقدساتإ من و من ضیاع للأ

بكافة جراءات اللازمة لقمعها ومكافحتها تخاذ كافة الإاضرورة ب ضيیق

 الطرق.

وسائل یین من أبرز رهابموال والموارد الاقتصادیة للإتجمید الأیعد  .2

مم للأالقرارات الدولیة وقد كرست ذلك  ,رهابمكافحة تمویل الإ

تدابیر و ، ومكافحته رهابالإالمعنیة بقمع الاتفاقیات الدولیة و ، المتحدة

, فضلاً عن الدولیة يطار لجنة العمل المالإالتجمید المتخذة في 

  للدول. على المستوى الداخليالمتخذه تدابیر ال

یلة لمكافحة تمویل التي قننت التجمید كوسیعد العراق من أوئل الدول  .3

موال أوهو نظام تجمید  2016لسنة  5نظام رقم  فیهصدر , إذ رهابالإ

تتولى لرهبیین الإ موالألجنة تجمیید جبه تشكلت بمو والذي  رهابیینالإ

في قوائم التجمید رهابیین المدرجین الإعلى تطبیق العقوبات المالیة 

 المحلیة أو الموحدة أو الدولیة.

ت الإرهابیة والأثار الكارثیة التي تنجم عنها, یحتم أن خطورة العلمیا .4

اتخاذ اسرع السبل وانجعها لتجفیف منابعها والقضاء علیها مباشرة, من 

خلال اعطاء الضوء الأخضر للمؤسسات المالیة ولاصحاب المهن 
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لإرهاب وموارده الاقتصادیة غیر المالیة المحددة سلطة تجمید أموال ا

  التي تعدها الجهات المختصة.على قوائم الحظر  بناءً 

  التوصیات:ثانیاً: 

رهاب موال وتمویل الإفعیل الدور الرقابي لمجلس مكافحة غسل الأت .1

، واللجنة الخاصة 2015لسنة  39والذي تم تشكیله بموجب القانون رقم 

 .2017لسنة  5نظام رقم ال بموجبرهابیین المشكلة موال الإأبتجمید 

رهاب والجزاءات طورة عملیات تمویل الإعلامیاً على خإتسلیط الضوء  .2

فراد والمؤسسات من المساهمة في تلك المترتبة علیها لردع الأ

فراد المجتمع للرصد والتبلیغ عن أالعملیات، فضلاً عن نشر الوعي بین 

 .یة عملیات تنطوي على شبهة التمویلأ

المؤسسات المالیة واصحاب المهن غیر المالیة تشدید الرقابة على  .3

تجنباً , دارتهالیات صارمة لإآووضع  تجمید,الحددة بنظام الم

  . رهابشكال تمویل الإأي شكل من أضطلاعها بلإ

 :المصادر
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